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  :الملخص

دستور یتم تدریجیا استكمال بناء المؤسسات الدستوریة التي نظمت بموجب التعدیل تطبیقا لأحكام ال

المؤسسات الدستوریة التي تم ضمها في الباب الخامس من ولعل من أبرز هذه . 2020الدستوري الأخیر لسنة 

الاستقرار وتمهیئة استشاریة عرفتها الجزائر. الدستور والذي شمل الهیئات الاستشاریة، المجلس الأعلى للأمن

  .2020إلى غایة التعدیل الدستوري الأخیر لسنة المتعاقبةاوتعدیلاتهأغلب دساتیرهاعلیها في

من أهم الهیئات الاستشاریة باعتبارها تدلي بآراء لرئیس الجمهوریة في المسائل المرتبطة تعد هذه الهیئة 

تأتي هذه الورقة البحثیة لتبین مستجدات تشكیلة ومهام وإجراءات سیر المجلس الأعلى للأمن من . بالأمن الوطني

مدى ك لنستخلص في الأخیرصدر بخصوص ذلخلال المواد الدستوریة التي نظمته وكذا المرسوم الرئاسي الذي 

أهمیة مثل هذه الهیئات في تحقیق الأمن الوطني الذي یعتبر أساسا جوهریا لقیام دولة قویة یضمن بها الاستقرار 

  .ومنه الرقي والاستمراریة

.الدستور، الهیئات الاستشاریة، المجلس الأعلى للأمن:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

In implementation of the constitution, the establishing of constitutional institutions 
organized under the 2020 constitutional amendment is gradually being completed. and the most 
prominent of these constitutional institutions that were included in the fifth title of the 
constitution, which included consultative institution, is the High Council of Security.

An advisory body that Algeria has known and has been stabilized in most of its constitutions 
and successive amendments until the last constitutional amendment of 2020.. This body is 
considered as one of the most important consultative institutions as it gives opinions to the 
President of the Republic on issues related to national security.



  زهیة عیسى                                 2020الجزائري المعدل سنةظل أحكام الدستوردور المجلس الأعلى للأمن في

495

This research paper comes to show the developments of the composition, missions, and 
procedures of the functioning of the High Council of Security through the 2020 constitutional 
amendment, as well as the presidential decree issued in this regard. Finally we conclude how 
important such bodies are in achieving national security, which is an essential basis for the 
establishment of a strong state that guarantees stability, progress and continuity

Key words:  The Constitution, Consultative Institutions, the High Council of Security.

  :مقدمة

442- 20رقم الرئاسي رسوم الصادر بالم2020لسنة عرفت الجزائر بموجب التعدیل الدستوري

، یتعلق بإصدار التعدیل 2020دیسمبر 30الموافق لـ1442جمادى الأولى عام 15مؤرخ في ال

، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 2020الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 

واردة في الدساتیر السابقة وزودت بمهام بناء مؤسسات دستوریة مهمة منها ما كانت ،1الشعبیةالدیمقراطیة

  .جدیدة، ومنها ما استحدثت لأول مرة في الوثیقة الدستوریة

ومن بین المؤسسات التي عرفت هذه الإضافات الهیئات الاستشاریة المنظمة بموجب الباب 

مي ، والذي شمل على التوالي كل من المجلس الإسلا2218إلى206الخامس من الدستور من المواد 

، المجلس الوطني يالأعلى، المجلس الأعلى للأمن، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبیئ

لحقوق الإنسان، المرصد الوطني للمجتمع المدني،المجلس الأعلى للشباب، المجلس الوطني للبحث 

  .العلمي والتكنولوجیات وأخیرا الأكادیمیة الجزائریة للعلوم والتكنولوجیات

لبناء المؤسسات الدستوریة صدرت مجموعة من المراسیم الرئاسیة المنظمة لها، منها استكمالا 

2021دیسمبر 26الموافق 1443جمادى الأولى عام 21المؤرخ في 539-21المرسوم الرئاسي رقم 

  .3یتضمن تشكیلة المجلس الأعلى للأمن وتنظیمه وسیره

وریة الواردة في أغلب الدساتیر التي عرفتها یعد المجلس الأعلى للأمن من أهم المؤسسات الدست

یؤسس مجلس :"والتي نصت.4منه125من خلال المادة 1976الجزائر، وقد ورد لأول مرة في دستور 

أعلى للأمن برئاسة رئیس الجمهوریة، مهمته تقدیم الآراء حول كل القضایا المتعلقة بالأمن الوطني، إلى 

  .رئیس الجمهوریة

  ".ریة طرق تنظیم المجلس الأعلى للأمن و تسییرهیحدد رئیس الجمهو 

في إطار 1996و،5منه162في إطار المادة 1989وتم الاستقرار علیه في دساتیر سنوات،   

ة تقریبا بنفس الصیغ7197في إطار المادة 2016وتعدیلاته المتعاقبة إلى سنة ،6منه173المادة 

  .والهدف من تأسیسه

من خلال مجموع المهام 2020على للأمن في التعدیل الدستوري لسنة وتستشف أهمیة المجلس الأ

الموكلة له والتي تدخل ضمن اختصاصه بدء من الوثیقة الدستوریة من خلال مواد متعددة نذكر منها 
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الفقرة الأولى ومفادها أن إقرار حالة الطوارئ أو الحصار من طرف رئیس الجمهوریة لا یكون 97المادة 

الفقرة الثانیة 98اجتماع المجلس الأعلى للأمن، وكذا المادة ،وعة من الإجراءات نذكر منهاإلا بعد مجم

التي جاء من ضمنها أن إقرار الحالة الاستثنائیة لا یتخذ إلا بعد استشارة مجموعة من المؤسسات منها 

مجلس الوزراء بعد التي تنص على أن إقرار التعبئة العامة تكون في99المجلس الأعلى للأمن، والمادة 

100الاستماع للمجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیسي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، والمادة 

والتي مفادها أن إعلان حالة الحرب من طرف رئیس الجمهوریة لا یكون إلا بعد منها الفقرة الأولى 

ساستشارة رؤساء مجلس الأمة، المجلاجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن وكذا

  ّ:على انه208كما نصت المادة ، 8الشعبي الوطني وكذا المحكمة الدستوریة

یرأس رئیس الجمهوریة المجلس الأعلى للأمن، یقدم المجلس الأعلى للأمن لرئیس الجمهوریة آراء "

  .في المسائل المتعلقة بالأمن الوطني

  .9"ظیم المجلس الأعلى للأمن وسیرهیحدد رئیس الجمهوریة كیفیات تن

المذكور أعلاه والذي 539-21المادة صدر المرسوم الرئاسي رقم نفسوتطبیقا للفقرة الثانیة من 

وعلیه تأتي هذه الورقة البحثیة لتبیان كیفیة تنظیم هذا . یحدد تشكیلة وتنظیم وسیر المجلس الأعلى للأمن

ل تشكیلته والمهام الموكلة له بمقارنته بالمرسوم الرئاسي السابق المرسوم للمجلس مع إبراز أهمیته من خلا

  . كلما اقتضت الضرورة ذلك،198910أكتوبر24المؤرخ في 196-89رقم 

  :من خلال ما ذكر یمكن طرح الإشكالیة التالیةو 

بخصوص المجلس الأعلى للأمن باعتباره 2020ما هي مستجدات التعدیل الدستوري لسنة 

أهمیة هذا 539-21رقم ریة استشاریة في الجزائر؟ وكیف جسد المرسوم الرئاسي هیئة دستو 

  المجلس من خلال تشكیلته، تنظیمه وسیره؟ 

  :وتتفرع عن هذه الإشكالیة الأسئلة التالیة

  كیف تُساهم تشكیلة المجلس الأعلى للأمن في تحقیق مهامه الاستشاریة؟

  لأجلها هذه الهیئة؟تساهم في تحقیق الغایة التي وجدتمن وكیفقیما تتمثل ظروف انعقاد المجلس الأعلى للأ

  :وللإجابة عن إشكالیة الموضوع وما تفرع عنها من أسئلة تقترح الخطة التالیة

  وإجراءات سیرهمستجدات تشكیلة المجلس الأعلى للأمن. 1

  التوسیع من تشكیلة المجلس الأعلى للأمن ضمانة لتجسید مهامه1. 1

  إجراءات سیر عمل المجلس الأعلى للأمنیة خصوص2. 1

  ارتباط مهام المجلس الأعلى للأمن بطبیعة دوراته. 2

  مجالات اجتماع المجلس الأعلى للأمن في دوراته العادیةاتساع 1. 2

المرجعیة الدستوریة لمجالات اجتماع المجلس الأعلى للأمن في دوراته الاستثنائیة2. 2
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  الأعلى للأمن وإجراءات سیرهمستجدات تشكیلة المجلس- 1

یعتبر موضوع الأمن من أهم المواضیع التي تولي لها الدول أهمیة كبیرة باعتبار أن تحقیق الأمن 

ویعتبر . هو اللبنة الأولى لیناء دولة قویة تنعم بالاستقرار والاستمراریة وبالتالي یحقق معها النمو والازدهار

هو الحدیث عن الحیاة كلها، ورغم شیوع مصطلح الأمن إلا أن جانب من الفقه أن الحدیث عن الأمن 

مفهومه یكتسیه الغموض من الناحیة العلمیة حیث تتعدد المعاني التي یمكن إلحاقها بالأمن باختلاف 

وفي هذا السیاق تسعى الدول لإستحدات أجهزة توكل لها مهمة ،11المخاطر والمواضیع التي ینظمها

  .لأمن في أقالیمها حفاظا على أمن سكانها وممتلكاتهاالسهر على الحقاظ على ا

قد تتعدد طبیعة الهیئات والمؤسسات التي توكل لها مهمة الحفاظ على الأمن وتتحدد معها أهمیتها 

من خلال مكانتها في الوثیقة الدستوریة، وفي هذا السیاق تجدر الإشارة له إلى أن هیئة المجلس الأعلى 

في الفصل الثالث تحت عنوان المؤسسات 2016ل الدستوري السابق لسنة للأمن نُظمت في التعدی

، بینما "الرقابة ومراقبة الانتخابات والمؤسسات الاستشاریة"الاستشاریة ضمن الباب الثالث المتضمن 

بابا مستقلا للهیئات الاستشاریة ضم ضمنه المجلس الأعلى 2020خصص التعدیل الدستوري لسنة 

أهمیة هذه الهیئات بترقیتها من حیث تنظیمها في الوثیقة الدستوریة بتخصیص باب للأمن، مما یؤكد 

  .مستقل لها

وما یلاحظ في هذا الباب اقتصار المؤسس الدستوري بإدراج عناوین تضم تسمیتها وقد رتب 

ي المجلس الأعلى للأمن كثاني هیئة بعد المجلس الإسلامي الأعلى، في حین تم تقسیم مؤسسات الرقابة ف

حول هذا الاختلاف في شكل الباب المنظم لها ضمن فصول سبقت عنونة كل مؤسسة، لیثور تساؤل 

  .الاستشاریةبین مؤسسات الرقابة والهیئات التقسیم

وإضافة إلى تحدید أهمیة مثل هذه الهیئات من خلال مركزها في الوثیقة الدستوریة تتحدد أیضا 

وطة بها، وتجسیدا لذلك وتكملة لبناء الهیئات الاستشاریة الدستوریة أهمیتها من حیث تشكیلتها والمهام المن

ووردت معه .)1.1(لیحدد تشكیلة المجلس الأعلى للأمن 539- 21صدر المرسوم الرئاسي رقم 

  )2. 1(وضمن نفس المرسوم إجراءات سیره والبث في قراراته 

  مهامهالتوسیع من تشكیلة المجلس الأعلى للأمن ضمانة لتجسید -1.1

استقرت الدساتیر المتعاقبة على إسناد ضمن الوثیقة الدستوریة مهمة رئاسة المجلس الأعلى للأمن 

لرئیس الجمهوریة، ویعد ذلك أمرا منطقیا من خلال مجموع المواد الدستوریة التي تؤكد أن موضوع ضمان 

من 84مثال المادة صلاحیات رئیس الجمهوریة نذكر منها على سبیل الو سلطاتالأمن یدخل ضمن 

یجسد رئیس الجمهوریة، رئیس الدولة، وحدة الأمة ویسهر :" والتي تنص2020التعدیل الدستوري لسنة 

  .في كل الظروف على وحدة التراب الوطني والسیادة الوطنیة

  .یحمي الدستور ویسهر على احترامه
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    .یجسد الدولة داخل البلاد وخارجها

یضطلع رئیس الجمهوریة بالإضافة ":والتي تنص1- 91وأیضا المادة ،12"مباشرةله أن یخاطب الأمة 

  :إلى السلطات التي نخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحیات الآتیة

  .13"ویتولى مسؤولیة الدفاع الوطني،یةهو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهور -1

- 21من بالتفصیل في المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم حُددت تشكیلة المجلس الأعلى للأ

المذكور أعلاه والذي یضم كل من رئیس الجمهوریة رئیسا، الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب 539

الحالة، مدیر دیوان رئاسة الجمهوریة، وزیر الدفاع الوطني، الوزیر المكلف بالداخلیة، الوزیر المكلف 

یة، وزیر العدل حافظ الأختام، رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي، قائد الدرك الوطني، بالشؤون الخارج

المدیر العام للأمن الوطني، المدیر العام للوثائق والأمن الخارجي، المدیر العام للأمن الداخلي، المدیر 

من خلال ضمها ، وتبرز أهمیة هذه التشكیلة 14العام لمكافحة التخریب، المدیر المركزي لأمن الجیش

لتشكیلة أوسع ضمت ممثلین من رئاسة الجمهوریة ،السابق190- 89الرئاسي رقم خلافا للمرسوم 

  .والحكومة وكذا ممثلي مؤسسات أمنیة مهمة تعنى بالحفاظ على الأمن الوطني

منه منح لرئیس 4خلافا لسابقه، أنه بناء على المادة 539-21ومن مستجدات المرسوم الرئاسي 

هوریة كلما تقتضیه الضرورة إمكانیة دعوة لحضور اجتماعات المجلس الأعلى للأمن أعضاء آخرین الجم

ارة معلومات ــــدیم على سبیل الاستشــــاءات لتقــــات عمومیة وكذا خبراء وكفـــومة أو مسؤولي هیئـــــفي الحك

ل الأعمال، أو عناصر تقدیر أو تقییم في مسالة قانونیة أو تقنیة أو غیرها، حول نقطة أو أكثر من جدو 

، وإدراج 15بهدف إنارة أشغال المجلس الأعلى للأمن مع ضرورة التزام الحضور بواجب السر المهني

واجب السر المهني شرط منطقي جدا باعتبار أن الأمر یتعلق بموضوع حساس ومهم ألا وهو الحفاظ 

على للأمن بإشراك على الأمن الوطني، ومن خلال هذه التوسعة البشریة لحضور اجتماعات المجلس الأ

ویعد ضمانة ،الكفاءات المتخصصة، تتبین الأهمیة التي یولها التشریع لموضوع الأمن وكیفیة تحقیقه

  .للوصول لهذه الغایة

  إجراءات سیر عمل المجلس الأعلى للأمنخصوصیة- 2.1

د تتجسد مهام أي هیئة مهما كانت طبیعتها من خلال تحدید إجراءات سیرها وعملها، وقد حد

3المرسوم الرئاسي المنظم للمجلس الأعلى للأمن ذلك من خلال مجموعة من المواد، وبالرجوع  للمادة 

بناء على استدعاء من یكون، نجد أن اجتماع المجلس الأعلى للأمن539-21من المرسوم الرئاسي 

ا لاحقا، في حین أن والتي سنتناوله16رئیس الجمهوریة في دورات عادیة واستثنائیة حددها المرسوم نفسه

على أن یجتمع المجلس في أیة لحظة بناء على 2نص في مادته 190- 89سابقه أي المرسوم الرئاسي 

  .17استدعاء من رئیس الجمهوریة دون تحدید الحالات التي یمكن أن یجتمع فیها المجلس
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ل اجتماع ، ترجع مهمة تحدید جدول أعما539-21من المرسوم الرئاسي 6و5وطبقا للمواد   

المجلس الأعلى للأمن لرئیس الجمهوریة، باعتباره رئیس المجلس، مع تلقي المشاركین الآخرین عند 

الاقتضاء المواضیع التي تعنیهم في جدول الاجتماع، ویبث المجلس خلال اجتماعه في المواضیع التي 

  .18والمشاركین الحضورتطرح أمامه في دوراته العادیة والاستثنائیة، بعد الاستماع إلى الأعضاء 

مجموعة 539- 21وضمانا لحسن سیر عمل المجلس الأعلى للأمن تضمن المرسوم الرئاسي   

من الهیئات ومجموعة من الإجراءات حُدد بموجبها طریقة سیر عمل المجلس، ولقد زُود هذا الأخیر لتنفیذ 

لدى رئیس الجمهوریة یتولاها المستشارئاسة الجمهوریةمنه بأمانة وهي هیئة تابعة لر 7مهامه طبقا للمادة 

نفس المرسوم من8موع ما تكلف به طبقا للمادة المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن، ومن مج

  :الرئاسي ما یلي

  تحضیر اجتماعات المجلس الأعلى للأمن،-   

  تحضیر عناصر قرار رئیس المجلس الأعلى للأمن،- 

  الأعلى للأمن وضمان توزیعها على الأعضاء،إعداد محاضر اجتماعات المجلس - 

  تبلیغ قرارات المجلس الأعلى للأمن ومتابعة تنفیذها،- 

  قید وحفظ الوثائق وقواعد البیانات وأرشیف المجلس الأعلى للأمن،- 

  .19"إعــداد الــبــیـانـات الصحـفـیـة المتـعـلـقـة بأشغـال المجـلس الأعلى للأمن- 

من المرسوم 9هام التي تقوم بها أمانة المجلس الأعلى للأمن طبقا للمادة ویدخل أیضا ضمن الم

إعداد الدراسات والتقییمات الضروریة وذلك بالاتصال مع الأطراف المعنیة لتمكین المجلس الرئاسي نفسه،

الأعلى للأمن من البتّ في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس في دوراته العادیة 

كما یمكنها، عند الاقتضاء، أن تطلب .یة طبقا للمادة الثالثة من المرسوم الرئاسي المذكور آنفا والاستثنائ

من الدوائر الوزاریة المعــــنـــیة ومــــــن الإدارات والهـــیـــئات العـــمـــومــیـــة الأخــــرى كل المعلومات والوثائق ذات

تتــــولى متابـــعة تطــــور حالات الأزمـــات أو النــزاعــات وتقییم كـــما .الصلة بمهام المجلس الأعلى للأمن

  .20تداعیاتها على الأمن

یقابله سابقا كاتب المجلس في المادة (وتبرز أهمیة منصب رئیس أمانه المجلس الأعلى للأمن 

الرئاسي من المرسوم 10في مشاركته طبقا للمادة ) 21سابقال190- 89من المرسوم الرئاسي رقم 5

الإدلاء برأیه بطلب من الرئیس على سبیل كما یمكنه،في اجتماعات المجلس الأعلى للأمن539- 21

في نفـــس الوقـــت، تدویـــن أشـــغال الأمـــانـــة خلال اجتماعات المجلس الأعلى للأمن، ویضمن.الاستشارة

ضرورة في ذلك، أن یقترح على رئیس من نفس المرسوم الرئاسي، إذا رأى11كما یمكنه طبقا للمادة 

ویعرض علیه في هذه الحالة، موضوع الاجتماع وكل .الجمهوریّة عقد اجتماع المجلس الأعلى للأمن

مستخدمون إطارات یتكوّنون 12ویساعده في أداء مهامه طبقا للمادة .العناصر الضروریة في هذا الشأن
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وتلزم تشكیلة ،خیص، ورؤساء دراسات، ومستخدمین للدعممن مكلّفین بمهمة، ومكلّفین بالدراسات والتل

  . 22أمانة المجلس بواجب السرّ المهني

یتبین من خلال ما ذكر أهمیة كل من أمانة المجلس الأعلى للأمن ورئیسها في سیر عمله نظرا 

تتوسع إلى لطبیعة المهام الموكلة لهم والتي لا تقتصر على المسائل الإجرائیة لتنظیم عمل المجلس ولكن

ما یمكن أن یساهم لضمان تحقیق الأهداف التي وجدت لأجلها هذه الهیئة وهي تقدیم آراء لرئیس 

الجمهوریة في المسائل المتعلقة بالأمن الوطني، مما یضفي خصوصیة في إجراءات عمل وسیر المجلس 

  .الأعلى للأمن

  ارتباط مهام المجلس الأعلى للأمن بطبیعة دوراته- 2

المرسوم عت بما یخدم تحقیق الأمن في إطارا أن مهام المجلس الأعلى للأمن قد وسیظهر جلی

والذي اقتصر على تحدید مهام 190- 89لمرسوم الرئاسي رقم مقارنة مع سابقه ا539- 21الرئاسي رقم 

المجلس في الإدلاء بالرأي لرئیس الجمهوریة في كل مسالة تتعلق بالأمن وتشمل میادین النشاط الوطني

أو الدولي لاسیما ما یتعلق بتحدید الأهداف في مجال أمن الدولة، تقدیر الوسائل والشروط العامة 

لاستخدامها، تدابیر التنسیق العام في اختیار الموارد والوسائل في هذا المیدان، في حین تمیز المرسوم 

رسها المجلس الأعلى بالفصل وبدقة بین نوعین من المهام التي یما539–21الرئاسي الجدید رقم 

  . للأمن وفقا للمعطیات والظروف المحیطة والتي تستدعي تحدید طبیعة الدورة التي سیعقدها

مجموعة 539- 21من المرسوم الرئاسي رقم 3وعلیه یتولى المجلس الأعلى للأمن طبقا للمادة 

أو )1. 2(عقد دورة عادیة من المهام تم تفصیلها طبقا لطبیعة الدورة التي سیعقدها، سواء تعلق الأمر ب

  ).2. 2(دورة استثنائیة، حسب موضوع انعقادها 

  :اتساع مجالات اجتماع المجلس الأعلى للأمن في دوراته العادیة- 1.2

المرسوم الرئاسي رقم أ من -الفقرة3تتمحور مجالات اجتماع المجلس الأعلى للأمن طبقا للمادة 

أوداخليبعدذاتالوطنيبالأمنتتعلقمسألةكلفي، للبتّ ذلكالحاجةاقتضتكلّما، 21-539

  :ویدخل ضمن هذه المجالاتخارجي،

امكلأحاالاستثنائیة، تطبیقخارج الحالات النظامحفظمهامفيالشعبيالوطنيالجیشمساهمة- 

1991سنةدیسمبر6لـ قفالموا1412ام عـالأولىادىجم29المؤرخ في 32- 19رقمالقـــانــون

  الاستثنائیة،الحـــالاتخــــارجالأمن العموميمهام حمایةفيبمساهمة الجیش الشعبي الوطنيوالمتعلق

  الوطن،عنالدفاعبسیاسةالصلةذاتوالقضایاالمسائل- 

  أساسیة،طبیعةذاتبمسائلالمتعلقةالاستفتائیةالاستشارات- 

أوالتهدیداتن، والسكاالبلدأمنعلىوتداعـــیاتـــهاوالأوبئةــــــوارثالكعنالنـــاتجــــةالوضــــعــــیات- 

  السیبراني،الأمنعلىوالاعتداءاتللوطنالحیویةوالمواقعالمنظوماتضدالموجهةلخطیرةاالهجمات
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  الهامة،الوطنیةالأحداثسیروبحسنوبالطمأنینةبالأمنالماسةوالمظاهرالتهدیدات- 

بالغةأهمیةأوأمنیاطابعاوتكتسي،إلیها سابقاالمشارتلكغیرقضیةأووضعیةأومسألةكل- 

  . 23للسكانأوللدولةبالنسبة

كر أهمیة ودور المجلس الأعلى للأمن في الحفاظ على الأمن الوطني یبرز من خلال ما ذ

تشكل حالات لاجتماع بمفهومه الواسع ولیس الضیق ویستشف ذلك من خلال المواضیع الواسعة التي 

  .المجلس في دوراته العادیة، والتي تعد ضمانه مهمة لتحقیق الأمن بكل أبعاده

  :المرجعیة الدستوریة لمجالات اجتماع المجلس الأعلى للأمن في دوراته الاستثنائیة- 2.2

-الفقرة3لاستثنائیة طبقا للمادة إضافة للدورات العادیة، یجتمع المجلس الأعلى للأمن في دوراته ا

علیهاالمنصوصالاستثنائیةالحالاتوإنهاءإعلانفيللبث ، 539- 21المرسوم الرئاسي رقم ب من 

الشعبيالمجلسورئیسالأمةمجلسرئیسبحضورمن الدستور 100، و99، 98، 97المواد في

جتماع المجلس لیشكل الدستور مرجعیة أساسیة لتحدید مجالات ا،24الدستوریةالمـحكمةورئیسالوطني

  .الأعلى للأمن في دوراته الاستثنائیة

الحالات الاستثنائیة 2020من التعدیل الدستوري لسنة 100، و99، 98، 97الموادوقد تضمنت

وتظهر أهمیة ورود المجلس الأعلى للأمن في هذه الحالات لاقترانها مع المسائل الأمنیة . وكیفیة تنظیمها

  :وتجلت أساسا في كل منذات البعد الداخلي والدولي 

: من الدستور والتي نصت على أنه97حالتي الطوارئ والحصار التي تم تنظیمها بموجب المادة - 

رئیس الجمهوریّة، إذا دعـت الضّرورة الملحّة، حالة الطّوارئ أو الحصار، لمدّة أقصاها ثلاثون یقـرّر"

رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي یوما بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة) 30(

الوطني، والوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، ورئیس المحكمة الدستوریة، ویتّخذ كلّ التّدابیر 

  .اللاّزمة لاستتباب الوضع

  .لا یمكن تمدید حالة الطّوارئ أو الحصار، إلاّ بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا

  .25"یحدّد قانون عضويّ تنظیم حالة الطّوارئ وحالة الحصار

  :الحالة الاستثنائیة بنصها98كما نظمت المادة 

یقرّر رئیس الجمهوریّة الحالة الاستثنائیّة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسّساتها " 

  .یوما) 60(ون الدّستوریّة أو استقلالها أو سلامة ترابها لمدة أقصاها ست

لا یتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، 

وتخوّل الحالة . ورئیس المحكمة الدستوریة، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

وجبها المحافظة على استقلال الأمّة الاستثنائیّة رئیس الجمهوریّة اتخاذ الإجراءات الاستثنائیّة الّتي تست

  .والمؤسّسات الدستوریة في الجمهوریة
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  .یوجه رئیس الجمهوریة في هذا الشأن خطابا للأمة

  .یجتمع البرلمان وجوبا

  .لا یمكن تمدید مدة الحالة الاستثنائیة إلاّ بعد موافقة أغلبیة أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتین معا

  .یّة، حسب الأشكال والإجراءات السّالفة الذّكر الّتي أوجبَت إعلانهاتنتهي الحالة الاستثنائ

انقضاء مدة الحالة الاستثنائیة، القرارات التي اتخذها أثناءها على المحكمة بعدیعرض رئیس الجمهوریة، 

  .26."الدستوریة لإبداء الرأي بشأنها

2020في التعدیل الدستوري لسنة ولعل أهم ما میز حالتي الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائیة

یوما لحالتي الطوارئ والحصار، والتي لا یمكن تمدیدها إلا بعد ) 30(هو تقیید مددها القصوى، بثلاثین 

یوما للحالة الاستثنائیة والتي لا یمكن  ) 60(موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه مجتمعتین معا، وستون

  .غرفتي البرلمان مجتمعتین معاتمدیدها إلا بعد موافقة أغلبیة أعضاء

بمدد زمنیة لم تعرفها الدساتیر 2020تقیید إعلان الحالات الاستثنائیة في التعدیل الدستوري لسنة 

السابقة للجمهوریة، هذا التحدید الزمني یُؤكد من خلاله توجه المؤسس الدستوري لتوظیفها في حدود ما 

  . ن اقتضت الضرورة التمدید فسیكون منطقیا  لنفس المدةتسمح به الظروف للرجوع للحالة العادیة، وإ 

بخصوص الحالة الاستثنائیة بضرورة عرض رئیس 2020كما تمیز التعدیل الدستوري لسنة 

الجمهوریة كل القرارات المتخذة أثناءها على المحكمة الدستوریة لإبداء رأیها بشأنها، وهذه إضافة مهمة 

ؤسس الدستوري لكل هذه القیود ما هي إلا  ضمانات دستوریة لتوظیف في هذا التعدیل، ولعل إدراج الم

هذه الحالات أي حالتي الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائیة في حدود ما یسمح به الدستور وللأغراض 

  .التي وجدت لأجلها

یقوم على وبالرجوع للفقه الدستوري نجد أن التمییز بین حالتي الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائیة

ثلاث أوجه، یكمن الأول من حیث الأسباب التي تعلن فیها كل حالة، والثاني من حیث الإجراءات الواجب 

فاعلان الحالة الاستثنائیة یرجع إلى . إتباعها، وأخیرا من حیث الهیئة المختصة للرجوع للحالة العادیة

ار نظرا لتهدیدها لكیان الدولة ككل أخطار أكثر جسامة من تلك التي تستدعیها حالتي الطوارئ والحص

مما یستوجب اتخاذ كل الإجراءات التي من شانها المحافظة على ولیس لمجرد المساس بالنظام العام

استقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة في الجمهوریة، باعتبار أن هنالك خطر داهم یوشك أن یصیب 

في الفقه الدستوري آراء متعددة عند تب الوطني، ووردسلامة التراأوالمؤسسات الدستوریة أو استقلالها 

یكون وشیك الوقوع أنالخطر  یجب أنویستفاد مما سبق : "وصف الخطر الداهم نذكر منها ما یلي

والذي یؤكد ذلك هو توجیه .،27وحقیقیة تؤكد ذلك وتستوجب التدخل الردعيثابتةبوجود مؤشرات ووقائع 

  .الاستثنائیةقبل إقرار الحالة رئیس الجمهوریة خطابا للأمة 

  :مجموعة من العوامل والشروط نذكر منهاإلىالاستثنائیةوقد أرجع الفقه سبب اللجوء للحالات 
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یحتمل حدوثه یهدد أوبالطرق العادیة، وجود خطر جسیم الاستثنائياستحالة مواجهة الظرف 

بتوافر ، و 28، استهداف المصلحة العامةالاستثنائيالنظام العام، تناسب الإجراءات المتخذة مع الظرف 

  . ها الظروف المحیطة بهامل معها بصورة خاصة تستدعیهذه الشروط تقتضي الحالات الاستثنائیة التعا

من حیث الاستثنائیةولا تختلف الإجراءات كثیرا بالنسبة لإعلان حالات الطوارئ والحصار والحالة 

تتشابه من حیث استشارة مجموعة من الهیئات كرؤساء المجالس الجهات الواجب الرجوع إلیها لإقرارها إذ

لغرفتي البرلمان، ولرئیس المحكمة الدستوریة، وتختلف في استشارة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب 

كما یتم الرجوع . یةئالاستثنافي الحالة الوزراءلمجلس والاستماعالحالة في حالتي الطوارئ والحصار، 

  .الاستثنائیةفي الحالة وبالاستماعفي حالتي الطوارئ والحصار  بالاجتماعلى للأمن للمجلس الأع

من حیث الهیئة المختصة بالعمل على الرجوع للحالة العادیة في الحالة الاختلافویكمن 

السیر العادي لمؤسسات لاسترجاعلرئیس الجمهوریة من خلال اتخاذ كل التدابیر اللازمة الاستثنائیة

ة بما في ذلك التدابیر التشریعیة، تستلم في المقابل زمام الأمور في حالتي الحصار السلطات الدول

  .29العسكریة، وفي حالة الطوارئ السلطات المدنیة ممثلة في وزیر الداخلیة والولاة

بخصوص 2020من التعدیل الدستوري لسنة 99وورد دور المجلس الأعلى للأمن أیضا ضمن المادة 

یقرّر رئیس الجمهوریّة التعّبئة العـامّة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى : " العامة والتي تنص على أنهالتعبئة

  .30."المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني

توري لسنة من نفس التعدیل الدس100المادةلتختتم الحالات الاستثنائیة بحالة الحرب من خلال

إذا وقـع عُدوان فعليّ على البلاد أو یوشك أن یقع حسبما نصت علیه ":، والتي تنص على أنه2020

التّرتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتّحدة، یُعلِن رئیس الجمهوریّة الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء 

رئیس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة و 

  .ورئیس المحكمة الدستوریة

  .یجتمع البرلمان وجوبا

  .31"یوجّه رئیس الجمهوریّة خطابا للأمّة یُعلِمُها بذلك

لحالتي الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائیة الذي حدد فیها مدتها وشروط تمدیدها، یرى جانب اوخلاف

  .32دة التعبئة العامة والحرب لأنها مرتبطة بظروف موضوعیة وخاصةمن الفقه إلى أنه لا یمكن تحدید م

ما یمكن ملاحظته أن المؤسس الدستوري قد وظف عند الرجوع للمجلس الأعلى للأمن مصطلح 

الاجتماع بالنسبة لحالات الطوارئ والحصار، ومصطلح الاستماع بالنسبة للحالة الاستثنائیة، حالة التعبة 

ع وُظف في الحالات ، لیتبادر تساؤل حول الفرق بین المصطلحین، لیتبین أن الاستماالعامة وحالة الحرب

ولو أنه بالرجوع للمرسوم الرئاسي نجد أن الاستماع یقتضي أن یكون  في إطار اجتماع الأكثر خطورة،

على التي جاء في سیاقها أنه یجتمع المجلس الأ،المجلس الأعلى للأمن بناء على المادة الثالثة منه
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للأمن في دورات عادیة واستثنائیة التي تضم الحالات التي ذكرت آنفا، ویبث في المسائل التي یختص 

  .بها بعد الاستماع لأعضائه وللحضور
  

  

  

  

  

  

  

  

  :خاتمة

والتي مفادها تعویض 2020من التعدیل الدستوري لسنة 225و224مادتین تطبیقا لأحكام ال

أجل أقصاه سنة واحدة من تاریخ نشر الدستور في الجریدة الرسمیة، المؤسسات والهیئات الجدیدة في 

وتجدید القوانین وتعدیلها في أجل معقول تماشیا مع مستجدات هذا الدستور، تم تنصیب مجموعة من 

بإصدار مجموعة من المراسیم الرئاسیة ورد ضمنها 2021المؤسسات الدستوریة المهمة قبل نهایة سنة 

  .المتضمن تشكیلة المجلس الأعلى للأمن وتنظیمه وسیره539- 21قم المرسوم الرئاسي ر 

، وكذا قابلیة دعوة المجلس الأعلى للأمنتمیز المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه بتوسیع من تشكیلة 

الأمن تحقیق أعضاء آخرین خارج هذه التشكیلة لحضور اجتماعات المجلس الأعلى للأمن بما یخدم 

  .بأبعاده المختلفة

ما تمیز هذا المرسوم الرئاسي بتوسیع مجالات اختصاصات المجلس وتحدید طبیعتها بالنظر ك

لطبیعة اجتماعات الدورات التي یعقدها من دورات عادیة وأخرى استثنائیة والتي تم التفصیل فیها بناء 

رة الاستثنائیة والتي على المرسوم الرئاسي بالنسبة للدورة العادیة، وبناء على مواد من الدستور بالنسبة للدو 

  .ضمت حالتي الطوارئ والحصار، الحالة الاستثنائیة، حالة التعبئة العامة وحالة الحرب

لیستنتج من خلال هذه المهام الأهمیة والدور الذي یلعبه المجلس الأعلى للأمن كهیئة استشاریة 

، ولعل عدم تحدید قة بالأمني المسائل المتعلدستوریة مهامها الإدلاء بآراء مهمة لرئیس الجمهوریة ف

ر بعقدها كلما المرسوم الرئاسي لعدد الدورات العادیة التي یجتمع فیها المجلس یفتح المجال لهذا الأخی

  .اقتضت الضرورة ذلك

ما یمكن قوله في الأخیر أن تحقیق الأمن الوطني یقتضي مشاركة الجمیع، دولة، مؤسسات، 

ه المساهمة في تحقیق هذه الغایة، ولذلك العمل على نشر الثقافة مواطنین، جمعیات، أفراد وكل من یمكن

التي الأمنیة أصبح أمرا ضروریا وأكیدا، ویمكن للمجتمع المدني أن یلعب دوارا مهما في نشر هذه الثقافة 

  .سندا للمؤسسات والهیئات التي تعمل في مجال تحقیق الأمن الوطنيتشكل
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  :وامشاله

، 2020دیسمبر 30الموافق لـ1442جمادى الأولى عام 15مؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم -1

، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 

ه الموافق 1442جمادى الأولى عام 15رخة في المؤ 82الشعبیة، الجریدة الرسمیة العدد الجزائریة الدیمقراطیة

  3،صم2020دیسمبر 30لـ

  .46-43، المرجع نفسه، ص442-20رقم المرسوم الرئاسي -2

2021دیسمبر 26الموافق 1443جمادى الأولى عام 21المؤرخ في 539-21المرسوم الرئاسي رقم -3

جمادى الأولى 24المؤرخة في 99الرسمیة عدد الجریدة،یتضمن تشكیلة المجلس الأعلى للأمن وتنظیمه وسیره

  .9م، ص2021دیسمبر 29ه الموافق 1443عام 

تلغى الأحكام المخالفة ":ما یلي539-21رقم الرئاسيمن نفس المرسوم أي المرسوم13تضمنت المادة وقد 

الموافق 1410الأول عام ربیع 24مؤرخ في ، 196-89لهذا المرسوم، لا سیما منها أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

  .، یتضمن تنظیم المجلس الأعلى للأمن وعمله1989أكتوبر 24

یتضمن إصدار 1976نوفمبر سنة 22الموافق لـ1396ذي القعدة عام 30مؤرخ في97-76الأمر رقم -4

1396حجة ذو ال02لـق، المواف94دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة العدد

  .1292، ص1976نوفمبر 24الموافق لـ

، یتعلق بنشر نص 1989فبرایر28الموافق لـ1409رجب عام22مؤرخ في18-89المرسوم الرئاسي رقم-5

المؤرخة 9، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد1989فبرایر23تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 

  .255، ص1989رس ما1الموافق1409رجب23في 

، یتعلق بإصدار 1996دیسمبر07الموافق لـ1417رجب عام 26مؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم -6

76في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد1996نوفمبر28تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 

  31، ص1996دیسمبر 08الموافق لـ 1417رجب27المؤرخة في 

، یتضمن التعدیل 2016مارس سنة 6الموافق لـ1437جمادى الأولى عام 26مؤرخ في 01-16قانون رقم -7

الموافق 1437جمادى الأولى عام 27المؤرخة في 14الدستوري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 

  .34ص.2016مارس سنة 7لـ

  .24-23بق، ص، المرجع السا442-20رقم المرسوم الرئاسي -8

  .44، ص2020، 442-20رقم المرسوم الرئاسي -9

، یتضمن 1989أكتوبر 24الموافق 1410ربیع الأول عام 24مؤرخ في 196-89مرسوم رئاسي رقم -10

ربیع الأول 25المؤرخة في 45تنظیم المجلس الأعلى للأمن وعمله، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 

  .1201م، ص1989أكتوبر 25الموافق ه 1410عام 

الأكادیمیون للنشر والتوزیع، الأردن، دار الحامد للنشر الأمن السیاحي،الجحني علي بن فایز وآخرون، -11

  .27ص، 2014والتوزیع، الأردن،

  .19، صالمرجع السابق، 442-20رقم المرسوم الرئاسي -12
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  .21صالمرجع نفسه،-13

  .9، صبقالمرجع السا، 539-21الرئاسي رقمالمرسوم-14

  .10المرجع نفسه، ص -15

  .9ص ، المرجع نفسه-16

  .1201المرجع السابق، ص،190-89المرسوم الرئاسي رقم -17

  .10، المرجع السابق،  ص539-21المرسوم الرئاسي رقم -18

  .المرجع نفسه-19

  .المرجع نفسه-20

  .1201ص، قالمرجع الساب، 190-89المرسوم الرئاسي رقم -21

  .10، صالمرجع السابق، 539-21المرسوم الرئاسي رقم -22

  .المرجع نفسه-23

  .المرجع نفسه-24

  .24-23، ص2020، 442-20رقم المرسوم الرئاسي -25

  .24، صالمرجع نفسه-26

حولیات الجزائر، وتونس، والمغرب، : برطال حمزة، التنظیم الدستوري لإعلان الظروف الاستثنائیة في -27

  .67ص، 2.2020، العدد4المجلد ،1امعة الجزائرج

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/18/34/2/118926  

بین التقیید 2020مصطفاوي كمال، معزوز علي، تنظیم الحالات الاستثنائیة في التعدیل الدستوري لسنة -28

  .225-224ص، 2021، 2العدد 16والفعالیة، مجلة معارف، المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/270/16/2/178231  

  .67برطال حمزة، المرجع السابق، ص-29

  .24، المرجع السابق، ص442-20رقم ئاسي الر المرسوم -30

  .المرجع نفسه-31

حالتي الضرورة –2020صدوق سعوداوي، تحدید مدة الحالات الاستثنائیة في دستور الجزائر  لعام . د-32

، العدد 3، مجلة الصدى للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد -الطوارئ والحصار، الحالة الاستثنائیة: الملحة

    .37ص، 4،2021

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/817/3/4/182569  

  


